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  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥- ١٤جنيف، 
  من جدول الأعمال المؤقت) ب(١٠البند 

  لسطينيتقرير عن المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الف   

  :تقرير عن المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني
  )١(التطورات التي شهدها اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة

  )٢(مذكرة من أمانة الأونكتاد

  موجز تنفيذي
طينية المحتلة وبيئة من بين السنوات الخمس والعشرين التي ما برح فيها الأونكتاد يرصد ويستقصي أداء اقتصاد الأرض الفلس  

 مـستوى  - فمن جميـع النـواحي   .  قد شهد حالة من الضعف لم يسبق لها مثيل ٢٠٠٩السياسات المؤثرة فيه، من المؤكد أن عام        
 فيها من أجل البقاء رغم كـل        يُصارعالنشاط، وما يعتري هذا الاقتصاد من جوانب ضعف هيكلي، وبيئة السياسات المناوئة التي              

 على الاستمرار التي يجب قدرتهمات وحتى مقو سلامته، بل هدد ياًحقيقيتحدياً  الاقتصاد الفلسطيني اليوم يواجه -  الظروف المعاكسة
ى الدمار الذي أصاب قطاع غزة المحتل واقتصاده إلى دفـع           وبصفة خاصة، أدّ  . أن يتمتع بها لكي يصبح حل الدولتين حقيقة واقعة        

وقد . ون نسمة إلى أغوار سحيقة من الفقر والتفتت لم يُعرف لها نظير على مدى أجيال               ملي ١,٥سكان القطاع الذين يبلغ عددهم      
ولذلك فإن برنامج تقديم المساعدة إلى      .  القطاع إلى عزله عن بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم          المفروض على أدى الحصار   

اقع التنمية المعوَّقة في ظل الاحتلال فحسب، بل إنه يدعم أيضاً بنـاء             الشعب الفلسطيني الذي يواصل الأونكتاد تنفيذه لا يتناول و        
  .المؤسسات الاقتصادية اللازمة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على النحو الذي دعا إليه المجتمع الدولي

                                                      

ما ينطوي علـى  ليس في التسميات المستخدمة في هذه الوثيقة ولا في طريقة عرض المادة الواردة فيها       )١(
التعبير عن أي رأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة 

ووفقاً للقرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن الجمعيـة         . أو لسلطات أي منها أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها         
الفلسطينية المحتلة  ) أو الأراضي (لس الأمن، تتصل الإشارات الواردة في هذا التقرير إلى الأرض           العامة للأمم المتحدة ومج   

إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي " فلسطين"ويشير استخدام كلمة . بقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية
دولة "أما الإشارات إلى . ١٩٩٣/١٩٩٤ مع إسرائيل في عام أنشأت السلطة الفلسطينية في أعقاب الاتفاقات التي عقدتها

 ).٢٠٠٢(١٣٩٧فتتوافق مع الرؤية المعبَّر عنها في قرار مجلس الأمن " فلسطين

 .٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٨لا يجوز للصحافة اقتباس المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قبل يوم  )٢(
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   تآكل القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وقاعدة الموارد الطبيعية- أولاً 
  صاد مكبوح اقت- ألف 

 سنة أخرى من السنوات الضائعة بالنسبة للتنمية الفلسطينية، لا لأن الاقتـصاد             ٢٠٠٨لقد كانت سنة      - ١
انظـر  (الفلسطيني لم يستطع أن يسترد عافيته فحسب بل لأنه قد واصل أيضاً تراجعه للسنة التاسعة على التوالي                  

ثير من إمكاناته رغم المعونة الأجنبية الكبيرة والإصلاحات        فقد كان نمو الناتج المحلي الإجمالي أدنى بك       ). ١الشكل  
كما . المؤسسية التي نفذتها السلطة الفلسطينية في ظل بيئة غير مواتية وفي إطار خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية               
ة قـد  أن استمرار عزل الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل سياسة إغلاق إسرائيلية مشددة وحصار محكم لقطاع غز       

 ٢ونتيجة لذلك، يقدِّر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بنسبة           . دفع بالاقتصاد نحو المزيد من التفتت     
 في المائة في نصيب الفرد من الناتج        ١,٢، مما أفضى إلى انخفاض بنسبة       )١الجدول   (٢٠٠٨في المائة فقط في عام      

 في المائة في نصيب الفرد من الناتج ٣٤مي يتمثل في حدوث انخفاض بنسبة وبذلك فإن الأثر التراك. المحلي الإجمالي
  .٢٠٠٨ وعام ٢٠٠٠  عامالمحلي الإجمالي الحقيقي بين

  ١الشكل 

  
والانتعاش الاقتصادي لن يحدث تلقائياً بل إنه يحتاج إلى عمل متضافر من قبل السلطة الفلسطينية والمجتمع   - ٢

 عدداً من  ٢٠٠٨ذت السلطة الفلسطينية في عام      من الأوضاع السياسية المتقلبة، نفّ    وعلى الرغم   . الدولي وإسرائيل 
زت هذه التدابير على زيادة كفاءة وشفافية       وقد ركّ . تدابير الإصلاح في إطار خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية       

 دُعِّمـت هـذه   كمـا . بيةالمؤسسات الحكومية، والحد من العجز المالي، وتحسين الأوضاع الأمنية في الضفة الغر           
 ١,٩الإصلاحات بمعونة كبيرة من الجهات المانحة، حيث بلغ مجموع الدعم الخارجي المقدم إلى السلطة الفلسطينية 

 إلا أن   .)٢٠٠٧مقارنة بمليار دولار في عـام       ( مليار دولار لدعم الميزانية      ١,٨، منه   ٢٠٠٨مليار دولار في عام     
لى مسار مناوئ، مع تزايد صرامة الحواجز الداخلية إتدفع الاقتصاد الفلسطيني ار باستمرالسياسة الإسرائيلية ظلت 

وهـذه  . والخارجية أمام حركة الفلسطينيين والسلع الفلسطينية داخل الضفة الغربية وقطاع غزة ومنهما وإليهما            
 إجهاض تحقيق الفوائـد     انتعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال    إمكانيات  القيود هي الآليات الرئيسية التي تقوِّض       

  . الأجنبية وعملية الإصلاحالمنشودة للمعونة

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولارات 
 ١٩٩٧الأمريكية بأسعار عام
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ثم إن عدم قدرة القطاع الخاص على تحمُّل القيود المفروضة على حرية الحركة وغيرها من التدابير الـتي                    - ٣
  خلق فرص العمل، مقترناً بسعي السلطة الفلسطينية إلى تـأمين عجز عنتفرضها إسرائيل، وما نتج عن ذلك من  

، هي أمور "أخيرالذي يُلجأ إليه كملاذ المستخدِم " العجز المالي ونفاد قدرتها على أداء دور  أعباءقدرتها على تحمل
ويزيد معدل . ٢٠٠٨ في المائة في عام ٣٢ إلى ٢٠٠٧ في المائة في عام ٢٨قد أفضت إلى ارتفاع معدل البطالة من 

وهذا يحدث في وقت لم تعد فيه الزراعة قادرة على أن           . توسط الوطني  في المائة عن الم    ١٣البطالة في غزة بما نسبته      
 وذلك بسبب   -  ٢٠٠٠ مثلما كانت تفعل منذ عام       - توفِّر للعمال المسرَّحين فرص عمل جزئي متدني الإنتاجية         

ى عمليات الإغلاق الداخلي والخارجي، وفقدان الأراضي الخصبة في كل من الضفة الغربية وغزة ونقص القدرة عل
  . الوصول إلى ما تبقى من الأراضي الزراعية

فالنسبة المئوية للأسر التي تعيش في الأرض الفلسطينية المحتلة في حالة . ولا يزال الفقر يزداد اتساعاً وعمقاً  - ٤
وهذا الرقم . ٢٠٠٧ في المائة في عام ٥٧ إلى ١٩٩٨ في المائة في عام ٢٠فقر نسبي قد سجلت ارتفاعاً شديداً من   

وفي غزة، بلغت نسبة الـسكان الـذين        . )٣( في المائة ممن يعيشون في حالة فقر مدقع        ٤٨خير يشمل ما نسبته     الأ
كما أن  .  في المائة منهم يعيشون في حالة فقر مدقع        ٦٩،  ٢٠٠٧ في المائة في عام      ٧٩يعيشون في حالة فقر نسبي      

 في المائة من الشعب الفلسطيني في       ٣٨ما نسبته    حالة انعدام الأمن الغذائي قد باتت تشكِّل مشكلة كبيرة تؤثر في          
  .)٤(٢٠٠٨عام 

  تآكل القاعدة الإنتاجية وقاعدة الموارد الطبيعية: المستوطنات وحاجز الفصلو الإغلاق - باء 

تكمن جذور التراجع الاقتصادي الفلسطيني في سياسة الإغلاق الداخلي والخارجي التي تنتهجها إسرائيل               - ٥
 بسبب إنشاء ة والموارد الطبيعية الفلسطينييضا وفقدان الأرةتتراف القاعدة الإنتاجية الفلسطينيدون هوادة، وفي اس

 سواء من حيث حجمها أو مـن  ٢٠٠٨المستوطنات الإسرائيلية التي ظلت تتوسع في عام    إقامة  و" حاجز الفصل "
وث انتعـاش في الاسـتثمار      وفي ظل هذه البيئة المناوئة، لا توجد أي علامات تدل على حد           . حيث عدد سكانها  

 مليون دولار نسبة    ٢٥٠وقد شكَّل الاستثمار الحكومي البالغ      . الخاص من أجل إحياء القاعدة الإنتاجية المتآكلة      
  .الصناعة وركود قطاع البناءقطاع ص ، بينما استمر تقل٢٠٠٨ّ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٥تقارب 

التنمية عملية  ة على وصول الفلسطينيين إلى الموارد الطبيعية والاقتصادية إلى إعاقة           القيود المفروض  توأدّ  - ٦
 في المائة مـن     ٣٠ر وصول المزارعين الفلسطينيين إلى ما نسبته        فقد أصبح من المتعذّ   .  متعددة بأشكالالفلسطينية  

 غـزة   علىالواسعة النطاق   لأخيرة   العسكرية الإسرائيلية ا   الحملةالأراضي الصالحة للزراعة في غزة، بينما ألحقت        
 مسافة ضيقة من في حدودولا يُسمح بصيد الأسماك إلا . أضراراً بالغة بنوعية ما تبقى من الأراضي الصالحة للزراعة

  .يفضي إلى نضوب الموارد وانخفاض عائدات أنشطة الصيدمما الشاطئ، 

                                                      

الفقر والأحوال المعيشية في الأرض     :  الصحفي ، البيان )٢٠٠٨(المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني      )٣(
 .أغسطس/، آب٢٠٠٧ - الفلسطينية 

 .المسح السريع المشترك للأمن الغذائي في المناطق الفلسطينية المحتلة). ٢٠٠٨(برنامج الأغذية العالمي وآخرون  )٤(
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 في المائة من أراضي الضفة الغربية       ٤٠ا نسبته   وقد شهدت التنمية الزراعية تراجعاً هائلاً نتيجة لفقدان م          - ٧
وأسفر إنشاء حاجز الفصل عن مصادرة . )٥( نتيجة لإنشاء المستوطنات وما يتصل بها من بنى تحتية١٩٦٧منذ عام 

، وتدمير البنية التحتية المادية، وتقييد الوصول إلى الموارد )٦(قرابة خُمس أخصب الأراضي الزراعية في الضفة الغربية
 ٣ ٥٥١وأدى إنشاء حاجز الفصل إلى إغـلاق        . كما فُرضت قيود على وصول المزارعين إلى أراضيهم       . )٧(لمائيةا

وعندما تُنجز .  قرية١٧١مؤسسة من مؤسسات الأعمال، كما أدى إلى تصدُّع شبكات الطرق وإمدادات المياه في 
ضفة الغربية محصوراً ضمن المنطقة الواقعة       في المائة من ال    ١٠ مراحل إنشاء حاجز الفصل، سيصبح ما نسبته         جميع

  .)٨(١٩٤٩بين الحاجز وخطوط الهدنة لعام 

أمام حركة السلع والأشخاص داخل الأرض الفلسطينية المحتلة إلى تفتيت مـا            المقامة  ت الحواجز   دّوقد أ   - ٨
السلع تتعرض للتلف ف. تبقى من الاقتصاد، كما أفضت إلى فوارق في الأسعار وإلى الحد من حركة عوامل الإنتاج

وتزداد هذه الحالة سـوءاً في القطاعـات        . )٩( نقاط التفتيش، وتكاليف النقل قد تضاعفت في بعض المناطق         دعن
وهذه العوامل، وما تؤدي إليه من حالة عدم . التصديرية التي يتعين عليها دفع تكاليف إضافية عند الحدود الخارجية

ما هو موجود من    لأعمال التجارية مستحيلاً وإلى تقويض قدرة       شاريع ا لمتيقن، لا تؤدي فقط إلى جعل التخطيط        
  .مؤسسات الأعمال على الاستمرار، بل إنها تؤدي أيضاً إلى تثبيط الاستثمارات المحلية والأجنبية المحتملة

د والنتيجة الصافية التي تترتب على ذلك هي التفتيت اللامتناهي لجيوب الإنتاج المحلي في ظـل اقتـصا                  - ٩
 باستثناء تزايد اعتماده على الحجم الكبير أصلاً من الواردات من           - فلسطيني يترع إلى العزلة عن الأسواق العالمية        

ومع استمرار محاولات تكييف الهيكل الإنتاجي الفلسطيني المشوَّه لكي يتعامل مع القيود الناشئة عـن               . إسرائيل
دي في أن يصبح الاقتصاد الفلسطيني حبيس مسار محدد يُلحِق بـه          التدابير الإسرائيلية المفروضة عليه، ثمة خطر ج      

                                                      

)٥( United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) (2007). The 

humanitarian impact on Palestinians of Israeli settlements and other infrastructures in the West Bank. 

تقرير عـن المـساعدة المقدمـة مـن الأونكتـاد إلى الـشعب الفلـسطيني                ). ٢٠٠٨(الأونكتاد   )٦(
UNCTAD/TD/B/55/2. 

ير جدار التوسع والضم على الأراضي      بشأن تأث مسح  ). ٢٠٠٨(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني      )٧(
 .، رام االله، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيالفلسطينية التي يجتازها الجدار

تحليل تمهيدي للتأثيرات الإنسانية على ضوء التعديلات . "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )٨(
 ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ووكالة الأمم        ؛"٢٠٠٥فبراير  /المقترح إدخالها على مسار الجدار، شباط     

التأثير الإنساني لحاجز الضفة الغربيـة علـى   ). "٢٠٠٤(المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى       
 .المجتمعات الفلسطينية

)٩( World Bank (2008). Economics of “policy-induced” fragmentation: the costs of closures 

regime to the West Bank and Gaza.  Middle East and North Africa working paper series 50. World Bank. 

Washington DC. 
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وبالتالي فإن اختيار الشركات الفلسطينية للسلع التي ستنتجها لتـسويقها في الأسـواق         . )١٠(أضراراً طويلة المدى  
و كلفة تـدابير  الداخلية والخارجية هو اختيار لا تمليه الميزة النسبية ولا الاعتبارات الاقتصادية، بل إن ما يحدده ه   

 مع هذه التدابير الأمنية     ين الفلسطيني ينأما ما يتطلبه تكيٌّف المنتج    . الأمن الإسرائيلية التي يتعين أخذها في الاعتبار      
ر للاقتصاد الفلسطيني الصغير الذي يتسم بخليط منتجات يُبدَّل في اتجاه إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة                فهو مدمّ 

رات الحجم، وانتشار عدم الكفاءة على نطاق واسع، وضعف القدرة التنافسية، وتقييد  فقدان وفوفضلاً عنأدنى، 
ر حجم قطاع السلع القابلة  غَقدرة الحكومة على توجيه الإنتاج نحو القطاعات الاستراتيجية والكثيفة العمالة، وصَ          

  . الفعالة في التجارة الدولية الفلسطينيةللتداول، وكلها عوامل تحبِط المشاركة

 من المؤسسات المالية في الضفة الغربية إلى قطـاع          النقودوقد أدت القيود الإسرائيلية المفروضة على نقل          - ١٠
وألحق نقص النقود أضراراً فادحة بالاقتصاد نتيجة لتعقيد عملية التبادل . غزة إلى شلل فعليٍ للنظام المصرفي في غزة

فسياسة الإغلاق لم تؤد فقط إلى      . ، وتقويض الثقة بالمصارف   اليومي للسلع والخدمات، وزيادة تكاليف المعاملات     
.  أيضاً  قد شكل عائقاً إضافياً أمام تجارة القطاع الداخلية        النقودخنق التجارة الخارجية لقطاع غزة، بل إن نقص         

 ـ                  و د أفضى ذلك إلى تحول الأنشطة المالية في اتجاه قنوات غير رسمية وغير منظمة ولا تخضع لإشراف سـلطة النق
وهذا الوضـع   . وثمة مخاوف من أن ينتشر أثر ذلك في النهاية إلى المؤسسات المالية في الضفة الغربية              . الفلسطينية
 يشكل نكسة خطيرة للجهود الفلسطينية الرامية إلى إرساء الأسس          على الصعيد المالي  " نكوص التنمية "المتمثل في   

  .المؤسسية لدولة فلسطينية مرتقبة قابلة للحياة

ة الأجنبية قد حالت دون انهيار الاقتصاد الفلسطيني انهياراً كاملاً في الـسنوات             ـومن المؤكد أن المعون     - ١١
ة من مواصلة عملها وتوفير الخدمات البالغة الأهمية ـن المؤسسات الفلسطينيالمعونة لا تمكّهذه ف.  الأخيرةـةالقليل

تقييم المعونة  دى  وينبغي ل . الطلب والعرض الكليين  لتي تحدّ من    اقيود  الفحسب، بل إن لها أيضاً تأثيراً مواتياً على         
. ة المحتلـة  ـ في ظل أوضاع الاحتلال المناوئة في الأرض الفلسطيني        تقييـم مدى فعاليتها  اً  ـ دائم يتمالأجنبية أن   

عونة وهذا يتطلب بذل جهود من قبل السلطة الفلسطينية والمؤسسات الوطنية والدولية من أجل تحديد تخصيص الم               
وينبغي ألا تكون المعونة بديلاً . يقلل التشوهات إلى أدنى حدوعلى النحو الأمثل الذي يزيد الفوائد إلى أقصى حد 

كما . ة تجاه الأرض الفلسطينية المحتلة    ـ الدولي يجعل إسرائيل تتخلـف عن أداء التزاماتها     بحكم الأمر الواقع    قائماً  
نية على المعونة إلى إرجاء عملية توطيد دعائم الحكـم الرشـيد وتنميـة      ينبغي ألا يؤدي اعتماد السلطة الفلسطي     

  ة من أجل إرساء الأسس اللازمة لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة تتبادل التجارة مع ـالقدرات الإنتاجية والمؤسسي
  .جميع جيرانها

                                                      

إطار المحاكاة المتكامل للسياسة الاقتصادية الكلية وسياسـة التجـارة والعمـل       ). ٢٠٠٦(الأونكتاد   )١٠(
 .UNCTAD/GDS/APP/2006/2. الفلسطينية
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  ١الجدول 
  )أ(المؤشرات الرئيسية): الضفة الغربية وقطاع غزة(الاقتصاد الفلسطيني 

 مقدرة٢٠٠٨ أولية٢٠٠٧ ٢٠٠٦ منقحة٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٢ ١٩٩٩ ١٩٩٥  

                  الكليأداء الاقتصاد

  ٢,٤  ٤,٩  ٥,٢-   ٨,٦  ١٢,٠  ١٣,٣-   ٨,٨  ٦,٠  )في المائة(نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
 ٧٨٤ ٤ ٦٧٢ ٤ ٦١٩ ٤ ٦٣٤ ٤ ١٩٨ ٤ ٤٣٣ ٣ ١٧٩ ٤ ٢٢٠ ٣ )بملايين الدولارات(الناتج المحلي الإجمالي 

 ٥٠٧ ٥ ٢٢٠ ٥ ٠٤٧ ٥ ٩٩٢ ٤ ٤٣٠ ٤ ٦٥٦ ٣ ٩٣٢ ٤ ٦٩٩ ٣ )بملايين الدولارات(الدخل القومي الإجمالي 

 ٧٤٧ ٧ ٣١٤ ٧ ٣٢٣ ٦ ١٢٠ ٦ ١٥١ ٥ ٧٠٨ ٤ ٣٠٦ ٥ ٠٩٩ ٤ )بملايين الدولارات(إجمالي الدخل المتاح 

 ٣٣١ ١ ٣٣٧ ١ ٣٦٣ ١ ٤١٠ ١ ٣١٧ ١ ١٢٥ ١ ٤٩٣ ١ ٤٠٠ ١ )بالدولارات(نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 

 ٥٣٢ ١ ٤٩٤ ١ ٤٨٩ ١ ٥١٩ ١ ٣٩٠ ١ ١٩٩ ١ ٧٦٣ ١ ٦٠٨ ١ )بالدولارات(نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 

  ١,٠  ٣,٧  ٦,٥-   ٧,٢  ٨,٧  ١٦,٧-   ٤,١  ٠,٧ )في المائة(الإجمالي  النمو الحقيقي في نصيب الفرد من الدخل القومي
                 السكان والعمل

  ٣,٨٣  ٣,٧٢  ٣,٦١  ٣,٥١  ٣,٤١  ٣,٢٣  ٢,٩٦  ٢,٣٤ )بالملايين(دد السكان ع
 ٣١,٧ ٢٧,٩ ٢٩,٦ ٢٨,٩ ٣٢,٥ ٤١,٣ ٢١,٧ ٣٢,٦ )ب()في المائة من قوة العمل(البطالة 

 ٦٤٨ ٦٦٦ ٦٦٦ ٦٣٣ ٥٧٨ ٤٧٧ ٥٨٨ ٤١٧ )بالآلاف(مجموع العمالة 

 ١٥١ ١٤٦ ١٥٢ ١٤٥ ١٣١ ١٢٥ ١٠٣ ٥١ في القطاع العام

 ٧٥ ٦٣ ٦٤ ٦٣ ٥٠ ٤٩ ١٣٥ ٦٨ والمستوطناتفي إسرائيل 

                 ) من الناتج المحلي الإجماليفي المائة(رصيد الميزانية العامة 

  ٢٦,٨  ٣٤,١  ٣٣,٨  ٢٩,٥  ٢٥,٠  ٨,٥  ٢٣,٩  ١٣,٢ الإيرادات صافية من المتأخرات والإيرادات الجمركية المحتجزة
  ٥٤,٨  ٥٤,٤  ٤٩,٣  ٤٣,٠  ٣٦,٤  ٢٩,٠  ٢٢,٦  ١٥,٣ النفقات الجارية
  ٦١,٣  ٦١,١  ٥٥,٤  ٤٩,٢  ٣٧,١  ٣٥,٤  ٢٩,٩  ٢٥,٦ مجموع الإنفاق

  ٣٤,٤-   ٢٧,٠-   ٢١,٥-   ١٩,٧-   ١٢,١-   ٢٧,٠-   ٦,١-   ١٢,٣-   أساس نقدي- الرصد الإجمالي 
                ./...     
                  

                  

         التجارة الخارجية

 ٧٥٠ ٢ ٣٦١ ٢ ٤٧٩ ١ ١٧١ ١ ٧٣٠ ٠٩٠ ١ ٣٩٩ ٤٠٠ )بملايين الدولارات(صافي التحويلات الجارية 

 ٨٨٥ ٩٢٦ ٧١٠ ٧٤٦ ٦٤٤ ٥٢٢ ٠٣٩ ١ ٤٩٩ )بملايين الدولارات(صادرات السلع والخدمات 

 ٦٤٠ ٤ ٤٣٢ ٤ ٧٩٥ ٣ ٣٢٠ ٣ ٤٧٩ ٣ ٨٧٦ ٢ ٥٦٧ ٣ ١٧٦ ٢ )بملايين الدولارات(الواردات من السلع والخدمات 

  ٧٨,٥-   ٧٥,٠-   ٦٦,٨-   ٥٥,٥-   ٦٧,٥-   ٦٨,٦-   ٦٠,٥-   ٥٢,١-  )من الناتج المحلي الإجمالي في المائة(الميزان التجاري 
  ٢ ٦٧٨-   ٢ ٢٦٠-  ١ ٨٨٧-  ١ ٩٤٥-  ١ ٥٠٠-   ٨٨٦-  ١ ٥٩٨-   ٩٢٢-  )بملايين الدولارات(الميزان التجاري مع إسرائيل 

  في المائة من الناتج المحلي    (الميزان التجاري مع إسرائيل     
 ) الإجمالي  

 -٥٦,٠-   ٤٨,٤-   ٤٠,٩-   ٤٢,٠-   ٣٥,٧-   ٢٥,٨-   ٣٨,٢-   ٢٨,٦  

  إجمـالي تجـارة   /تجارة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل    
 )ج()في المائة(  السلطة الفلسطينية  

٨٠,٨  ٧١,٥  ٦٤,٩  ٧٣,٠  ٦٠,٤  ٤٨,٤  ٦٢,٦  ٩٢,٣  

  إجمالي التجـارة  /تجارة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل    
 )ج()في المائة(  الإسرائيلية  

٢,٨  ٢,٦  ٢,٣  ٢,٧  ٢,٤  ٢,٠  ٣,٩  ٤,٣  

البيانات مستقاة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والبنك الدولي، وصندوق النقد الـدولي، ومنظمـة العمـل                  :المصدر
  .الدولية، والجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء

  .البيانات الواردة في هذا الجدول لا تشمل القدس الشرقية، باستثناء الرقم المتعلق بالسكان  )أ(
  .الذي وضعته منظمة العمل الدولية" الموسّع للبطالةلتعريف ل"وفقاً " العمال المثبطين"تشمل أرقام البطالة   )ب(
  .بعوامل الإنتاجالمرتبطة وغير المرتبطة الخدمات إلى تجارة الفلسطينية والإسرائيلية إلى السلع، واليشير إجمالي   )ج(
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  اد على إسرائيل استمرار حالة الهشاشة المالية والخارجية وتزايد الاعتم- جيم 

 ـ ارتفاع معدل التضخم و   ضَعف نمو الناتج المحلي الإجمالي وتزايد     على الرغم من التحديات التي يطرحها         - ١٢  ة قيم
 السلطة الفلسطينية تدابير تقشف مالي جدية، واستطاعت رفع         ذتنفّو،  )الشاقل الإسرائيلي الجديد  (العملة الإسرائيلية   

، وتجميد الأجـور،    في القطاع العام  وخفض الإنفاق العام عن طريق الحد من العمالة         مستوى الإيرادات العامة الصافية     
وقد أفضت تدابير التقشف    . لمنافع العامة اوتحسين عملية تحصيل الضرائب، وإنفاذ قواعد صارمة فيما يتعلق بدفع فواتير            

 في المائة في فـاتورة الأجـور      ١١نسبة  ت في ظل بيئة يتفشى فيها الفقر والبطالة، إلى حدوث انخفاض ب           فذّهذه، التي نُ  
إلا أن الوضـع المـالي      ). ١الجدول  ( في المائة في نسبة العجز المتكرر في الميزانية          ٧,٦وإلى انخفاض بنسبة     )١١(الحقيقية

 للسلطة الفلسطينية لا يزال ضعيفاً حسبما يتبين من تدني مستويات النفقات الرأسمالية، واستمرار الاعتماد على المعونة               
  . لإعادة بناء غزة، والحجم الكبير للموارد اللازمةلدعم الميزانية، والآفاق الاقتصادية القاتمة

 في المائـة،   ٦ تحصيل الضرائب إلى زيادة في الإيرادات بنـسبة          ى تحسنّ وفي جانب الإيرادات، وبينما أدّ      - ١٣
غير أن الإيرادات العامة تتأثر سلباً      . غلاقيزال هناك مجال لزيادة الإيرادات إلى مستويات أعلى عندما يُنهى الإ            لا

بالحصار المفروض على غزة وبسياسة الإغلاق التي تؤدي إلى فقدان بعض الإيرادات الجمركية وتشجع عمليـات                
  . تهريب السلع من إسرائيل

 العامة  ومن الصعوبة بمكان تحقيق الهدف المعلن للسلطة الفلسطينية المتمثل في خفض نسبة فاتورة الأجور               - ١٤
 وذلك بالنظر إلى عدم حدوث نمو قوي في الناتج المحلي            في المائة  ١٠تقل عن    نسبة   لتبلغإلى الناتج المحلي الإجمالي     

قدرة القطاع الخاص على خلق فرص العمل، كما أن ذلك محفوف بمخاطر شديدة من وجهـة          لالإجمالي وانتعاش   
 وهو نوع من -  في المائة لصافي الإقراض ٢٧يض المتوخى بنسبة فعلى سبيل المثال، ينطوي التخف. النظر الاجتماعية

.  على خطر حرمان الأسر الأشد ضعفاً من احتياجاتهـا للطاقـة           - دعم إمدادات الكهرباء والمنافع العامة      أنواع  
وينبغي تنفيذ الإصلاحات المالية بطريقة لا تفرض ضغطاً إضافياً على الفقراء، بل ينبغي أن يكون تنفيـذ هـذه                   

  .الإصلاحات مقترناً بتوفير الحماية لحق الأسر الفقيرة في الحصول على حد أدنى من احتياجاتها للطاقة

 ة العـسكري  ملـة وقد باتت آفاق المالية العامة للسلطة الفلسطينية قاتمة من جراء الآثار المترتبة على الح               - ١٥
 ضخم قدره مليارا دولار من موارد المعونـة         ويتعين تخصيص مبلغ  .  قطاع غزة مؤخراً   ا تعرض له  تي ال ةالإسرائيلي

لمجرد إعادة الاقتصاد إلى حالته التي كانت ضعيفة أصلاً قبل حدوث وذلك  بناء غزة المقدمة لإعادةالمحلية والأجنبية 
بذل جهود لإعادة البناء، تظل قدرة السلطة الفلسطينية على مواصلة العمل بضوابطها ذلت أو لم تُوسواء بُ. الهجوم

  .الية وتنفيذ الإصلاحات تتوقف على ما إذا كانت إسرائيل سترفع القيود المفروضة على حركة التنقلالم

 إلى إضعاف قطاع الصادرات الفلسطينية ت قد أدّ عمليات الإغلاق المكثف على مدى تسع سنواتثم إن  - ١٦
 عندما  إلى استئناف عملهاد أن تعودستبع فإن العديد من الشركات التي توقفت عن العمل يُوبالتاليعلى نحو خطير، 

 عن مستواها ٢٠٠٨ أن الصادرات الفلسطينية قد انخفضت في عام ١ويبين الجدول . ستعاد الوضع الطبيعي نسبياًيُ

                                                      

الاستعراض :  للضفة الغربية وغزة   ة العامة  الكلي والمالي  إطار الاقتصاد ). ٢٠٠٩(صندوق النقد الدولي     )١١(
 . صندوق النقد الدولي، واشنطن العاصمةخبراءالثالث للتقدم المحرز، تقرير 



TD/B/56/3 
Page 8 

 

، مما يدل على حدوث انخفاض أشد ١٩٩٩ بلغته في عام   كانت قد   وظلت أدنى من المستوى الذي     ٢٠٠٧في عام   
الواردات، يؤدي ارتفاع كلفة السلع المستوردة في الأسواق الفلـسطينية نتيجـة            ففي جانب   . بالأرقام الحقيقية 

وقد أفضى ضعف الأداء . م تكاليف الإنتاجلعمليات الإغلاق إلى تآكل القوة الشرائية للأسر الفلسطينية وإلى تضخّ
 في المائة من النـاتج      ٧٩التصديري وتزايد الواردات إلى زيادة العجز التجاري إلى نسبة لم يسبق لها مثيل بلغت               

  . ١٩٩٩ في المائة في عام ٦١ و٢٠٠٧ في المائة في عام ٧٥ من المحلي الإجمالي، مرتفعةً

كما أن عمليات الإغلاق قد زادت من الاعتماد الاقتصادي الفلسطيني على إسرائيل، حيث ارتفعت حصة                 - ١٧
ر أن يكـون    قدَّويُ. ٢٠٠٨ في المائة في عام      ٧٩لى   إ ١٩٩٩ في المائة في عام      ٦٣إسرائيل في التجارة الفلسطينية من      

 ٥٦ إلى ١٩٩٩ في المائة في عام ٣٨العجز التجاري مع إسرائيل، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، قد زاد من     
 في المائة من مجموع الدعم الذي حصلت ١٤٠وهذه النسبة الأخيرة تعادل ما يزيد عن . ٢٠٠٨ي عام ـة فـفي المائ

  . الفلسطيني في المائة من إجمالي العجز التجاري٧١، و٢٠٠٨يه السلطة الفلسطينية من الجهات المانحة في عام عل

  منى بها الاقتصاد الذي مزقته الحربضربة أخرى يُ:  دمار غزة- ثانياً 
 ةكريالعسملتها  في وقت كتابة هذا التقرير، كانت فترة ستة أشهر قد انقضت منذ أن قامت إسرائيل بح                 - ١٨

غزة لا يزال ينتظر الشروع في عملية إعادة البناء، حيث إنه لا يزال يخضع قطاع على غزة، ولكن الاقتصاد المحلي ل
وهذا يشكل التدبير الأخير في سلسلة من التدابير التي اتخذتها . ٢٠٠٧يونيه /لحصار يكاد يكون كاملاً منذ حزيران

قته وثّالذي  وقد أدت هذه التدابير، على النحو       . ١٩٦٧غزة في عام    إسرائيل منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع       
 نحو هاوية العوز     الفلسطينيين وكالات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إلى دفع شرائح أكبر من السكان           

يم الآثـار   ولذلك ينبغي تقي  .  فعلية لإمكانيات التنمية الفلسطينية    ضعت حدود التي تزداد اتساعاً وعمقاً، بينما وُ     
  . المترتبة على الهجوم العسكري الأخير انطلاقاً من هذا الوضع

  )١٢( الدمار والخسائر الاقتصادية- ألف 

، شهد القطاع فترات متعاقبة من      ٢٠٠٥ إسرائيل من جانب واحد من قطاع غزة في عام           انسحابمنذ    - ١٩
 ة إسرائيلية عسكريملةيل، تعرض قطاع غزة لحوفي إطار تصعيد لم يسبق له مث. الهدوء النسبي والعمليات العسكرية

                                                      

 B’Tselem. ;:ةيستند هذا الفرع من التقرير والفرعان التاليان إلى بيانات ومعلومات مستقاة من التقارير التالي )١٢(

Field update on Gaza from the Humanitarian ). 2009( OCHA; /Strip_Gaza/English/org.btselem.www

Coordinator: January–May; OCHA (2008). Electricity shortages in the Gaza Strip: situation report; OCHA 

(2007). The humanitarian impact on Palestinians of Israeli settlements and other infrastructures in the West 

Bank; OCHA (2005). Preliminary analysis: the humanitarian implications of the February 2005 projected West 

Bank barrier route; PCBS (2009). Preliminary Estimates for the Economic Losses in Gaza Strip Caused by 

Israeli Aggression. Ramallah, PCBS; PCBS (2008). Press release: poverty and living conditions in the 

Palestinian Territory – 2007; PCBS (2008a). Survey on the Impact of the Expansion and Annexation Wall on 
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وكانت . ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١٨حتى  تاستمر و٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢٧  فيواسعة النطاق بدأت
 شخصاً بجـروح    ٥  ٤٥٠ شخصاً مصرعهم بصورة مباشرة وأصيب       ١  ٣٢٦الخسائر البشرية فادحة حيث لقي      

 الهجوم آثار سلبية طويلة المدى على رأس المال البشري  هذاتبت علىوتر.  شخص١٠٠  ٠٠٠د ما يزيد عن رِّوشُ
 في المائة من مجموع سكان الأرض الفلسطينية المحتلة ٤٠ القطاع الذي يعيش فيه ما نسبته تعرضوقد . لقطاع غزة

لية إلى أن الخسائر وتشير التقديرات الأو.  واسع الانتشار أصاب البنى التحتية والقدرة الإنتاجية وسبل المعيشةلدمار
 مليارات دولار، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بالتخفيف         ٤ني بها الاقتصاد تبلغ قرابة      المباشرة وغير المباشرة التي مُ    

  . وقدرها نحو مليار دولارة العسكريحملة التأثير الإنساني لل وطأةمن

 إلى أن الخسائر    ٢٠٠٩يناير  / في كانون الثاني   ويشير التقييم الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني         - ٢٠
 في المائة عن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة في عـام            ١٥٥ مليار دولار، أي ما يزيد بنسبة        ١,٩المباشرة بلغت نحو    

أو الجزئي  يأخذ في الاعتبار الأضرار الفادحة التي لحقت بالبنى التحتية الأساسية، والتدمير الكامل             التقييم  وهذا  . ٢٠٠٦
، وتلف مخزونات المـواد الخـام،       ) في غزة  المباني في المائة من     ١٤( مبنى من المباني العامة والخاصة       ٢١  ٠٠٠لأكثر من   

وتشير التقـديرات القطاعيـة     . والأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي في القطاع          
ونتيجة للتوقف التام للنشاط الاقتـصادي    .  مليار دولار  ٢,٥يمكن أن يصل إلى     المتعمقة إلى أن إجمالي الخسائر المباشرة       

  . مليون دولار٨٨ر بمبلغ قدَّخلال فترة الهجوم، تكبدت غزة أيضاً خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تُ

   وقف إطلاق النار الهش وانعدام الأمن الاقتصادي- باء 

 ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاني    ٨الأمن التابع للأمم المتحدة في      تصاعد التراع، أصدر مجلس     بالنظر إلى     - ٢١
 إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوفير وتوزيع المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء غزة دون               دعا الذي   ١٨٦٠  القرار

وبعد عشرة أيـام مـن      . عوائق، عن طريق إنشاء وفتح ممرات عبور من أجل التوصيل المستمر للمعونة الإنسانية            
وفي الوقت الحالي، يظل السفر داخل غزة وإلى        . دور هذا القرار، أُوقف إطلاق النار إلا أنه لم يتم رفع الحصار           ص

 ظلت نقاط العبـور التجـاري       كما. داً، باستثناء السفر لأغراض عدد محدود من الحالات الإنسانية        قيّ مُ الخارج
وأُبقيت القيود المفروضة على الواردات من المـواد        . ةلمعظم أيام العمل المقرر   مغلقة  الرئيسية مع إسرائيل ومصر     

 أما القيود المفروضة .على دخول المبالغ النقدية والوقودكذلك القيود المفروضة وقطع الغيار اللازمة لإعادة البناء و
  .ف على نحو متقلب، مما يجعل من توصيل المعونة الغوثية الطارئة مهمة صعبةخفَّعلى دخول رزم المعونة فتُ

ثم إن حالة الأمن الاقتصادي والوصول إلى مصادر الرزق وأوضاع المعيشة في قطاع غزة قد بلغت أسوأ                   - ٢٢
فلا يزال المزارعون الفلسطينيون عاجزين عن الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي تقع            . ١٩٦٧مستوياتها منذ عام    

دي الأسماك إلى مناطق الصيد بحيث باتت تقتصر       على امتداد الحدود مع إسرائيل بينما قلّصت إمكانية وصول صيا         
بموجب   في المائة من المساحة المحدّدة١٥ أي - على منطقة ضيقة تقع ضمن مسافة ثلاثة أميال بحرية من شواطئ غزة 

 في  ٩٠ولا يحصل أكثر من نصف السكان إلاّ على إمدادات متقطعة من الكهرباء، بينما لا يحصل                . اتفاقات أوسلو 
 ٦٥ في المائة من السكان، الذين يعيش ٩٠وقد طال الفقر ما نسبته . هم إلاّ على قدر محدود من مياه الشربالمائة من

أما توافر الغذاء فمتقلب حيث يتوقف على فتح معابر الحدود وعلـى قـدرة              . في المائة منهم في حالة فقر مدقع      
  .المزارعين على استئناف الإنتاج
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الإنتاجية، يُرجَّح أن تعاني شرائح أكبر من السكان من العـوز في الـسنوات             وبالنظر إلى تآكل القاعدة       - ٢٣
 ٧٠٠القليلة المقبلة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن غزة سوف تتكبد خسائر إضافية في الدخل تزيد عـن                   

وقد . ٢٠٠٦، أي ما مقداره نصف حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة في عام              ٢٠٠٩مليون دولار في عام     
فقد هُمِّش  . أدى الدمار الذي لحق بغزة إلى تعزيز الزخم القائم أصلاً المتمثل في نكوص التنمية وتقويض منجزاتها               

 في المائة مـن     ٢٨ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و       ٢١قطاعا الزراعة والصناعة اللذان يشكلان معاً ما نسبته         
فقد .  قطاعا الإدارة العامة والخدمات العامة المستخدِم الرئيسي لليد العاملة      ومن جهة ثانية، أصبح   . إجمالي العمالة 

. ١٩٩٩ في المائة في عام ٣٧ مقارنة بما نسبته ٢٠٠٨ في المائة من قوة العمل في غزة في عام ٥٤استوعبا ما نسبته 
ية، وبخاصة في قطاع غزة، مما يحرم       ويتمثّل الأثر النهائي لهذا الزخم في التآكل المنتظم للقاعدة الإنتاجية الفلسطين          

الفلسطينيين من قدرتهم على الإنتاج وعلى توفير ما يحتاجون إليه من غذاء، وبالتالي يحوّلهم إلى مستهلكين فقراء                 
  .للسلع الأساسية المستوردة، ولا سيما من إسرائيل، والمموّلة من الجهات المانحة بصورة رئيسية

  لم تُنفَّذ بعد خطط إعادة البناء التي - جيم 

، ٢٠١٠- ٢٠٠٩تسترشد إعادة بناء غزة بالخطة الوطنية الفلسطينية للإغاثة المبكرة وإعادة الإعمار للفترة   - ٢٤
 مليـار دولار    ١,٣ويشتمل هذا المبلغ علـى      .  مليار دولار  ٢,٨حيث تقدّر تكاليف إعادة الإعمار بمبلغ قدره        

. ٢٠٠٩م الميزانية، فضلاً عن دعم ميزانية الطوارئ التكميلية لعام           مليار دولار لدع   ١,٥لأنشطة الإغاثة المبكرة و   
 ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢وقد كانت استجابة الجهات المانحة إيجابية في المؤتمر الدولي الذي عُقد في شرم الشيخ في                

لإعمار ولغير ذلك  مليار دولار للخطة الوطنية الفلسطينية للإغاثة المبكرة وإعادة ا٤,٥حيث تم التعهّد بتقديم مبلغ 
  .٢٠١٠- ٢٠٠٩من الأنشطة للفترة 

إلاّ أن قيام المجتمع الدولي بصرف المبالغ المتعهد بتقديمها من أجل إعادة بناء غزة لم يبدأ بعـد بـصورة                      - ٢٥
جديّة، حيث إن معظم الجهات المانحة تجعل الإفراج عن الأموال التي سـتقدمها رهنـاً بـالتطورات الـسياسية                   

.  في المائة من متطلبات نداء الطوارئ الذي صدر عن الأمم المتحـدة            ٣٩ولم يتم تمويل إلاّ ما نسبته       . الفلسطينية
  :وتبيّن دراسة أدق لجهود المعونة أنه لا يزال هناك مجال واسع لتحسين فعالية المعونة

 مليـار   ٤,٥ فالتعهد بتوفير مبلغ  . فمن الصعب تحديد المبالغ الإضافية للمعونة المتعهد بتقديمها         )أ(  
 ٢٠٠٧ديسمبر / مليار دولار في مؤتمر باريس الذي عُقد في كانون الأول٧,٧دولار قد جاء بعد التعهد بتوفير مبلغ       

وبالنظر إلى الاتجاهات التاريخية ومواقف الجهات      . لدعم الخطة الوطنية الفلسطينية للإغاثة المبكرة وإعادة الإعمار       
بل إن هذا يدلّ على ازدواجية .  مليار دولار١٢بأن إجمالي المبالغ المتعهد بها هو المانحة، ليس من المعقول الافتراض 

وهذا يمكن أن . في التعهد من قبل بعض الجهات المانحة وعلى تداخل في عملية البرمجة على المديين المتوسط والقصير
ك من حيث القابلية للتنبؤ بالمعونة      يعكس قصوراً في الاهتمام بالدروس المستخلصة فيما يتعلق بفعالية المعونة وذل          
  .وملكيتها الوطنية والتعقيدات التي تتسم بها مثل هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة

من الصعب تحديد الموارد المخصصة لإعادة بناء غزة، حيث إن المؤتمرين المعقـودين في عـامي                  )ب(  
ة الفلسطينية، في حين أن تنفيذ كـلا         قد شدّدا بصفة خاصة على دعم خطة الإصلاح والتنمي         ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٧

  الأمرين مرهون على نحو متزايد بشروط سياسية؛
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إن جلّ المبالغ المتعهد بها للخطة الوطنية الفلسطينية للإغاثة المبكرة وإعـادة الإعمـار ولخطـة           )ج(  
 متطلبات دعم الميزانية  وتشير السلطة الفلسطينية إلى أن نسبة     . الإصلاح والتنمية الفلسطينية مخصصة لدعم الميزانية     

وهـذا يعكـس    . من الاحتياجات للموارد في إطار كلتا الخطتين مجتمعتين       )  مليار دولار  ٥,٧( في المائة    ٦٤تبلغ  
وبالنسبة إلى . استمراراً للاتجاهات السابقة حيث كانت حصة القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية متواضعة دائماً

عزيز الطلب الكلي من خلال حفز الأجور في القطاع العام، لن يكون لإتباع هذا              جميع المزايا التي ينطوي عليها ت     
  .النهج سوى تأثير ضئيل جداً في تلبية الحاجة الملحة لإحياء القاعدة الإنتاجية المتآكلة والمدمَّرة

انحة ينبغي  والدرس البسيط الذي يُستخلص من تجربة الماضي القريب هو أن نطاق ونوعية استجابة الجهات الم                - ٢٦
أن يستندا إلى إدراك أن الضرر الذي لحق مؤخراً بالاقتصاد الفلسطيني بصفة عامة، وبقطاع غزة بصفة خاصـة، قـد                    

وينبغي أن تقوم جهود المعونة على      . حدث في ظل احتلال قائم منذ وقت طويل وحالة من الصراع والعزلة طال أمدها             
. طين المرتقبة تتجاوز مخصصات دعم الميزانية والإعلانات العامة للأهداف        أساس استراتيجية إنمائية متماسكة لدولة فلس     

بل ينبغي أن تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم جهود إعادة بناء وتوسيع القاعدة الإنتاجية المتآكلة من أجـل تمكـين                    
 والحدّ من الاتكال على المعونـة       الفلسطينيين من الإنتاج محلياً، وتوفير الغذاء لأنفسهم، واستخدام قوة العمل المتنامية،          

الدولية ومن الاعتماد القسري على الواردات التي تأتي من إسرائيل أساساً، وإلاّ فإن عملية ربط جهود الإغاثة بأهداف                  
  .التنمية الاستراتيجية وبالتالي ضمان قابلية الدولة الفلسطينية المرتقبة للحياة سوف تكون مهمة عسيرة

إن تحسين فعالية المعونة ليس كافياً للخروج بقطاع غزة من حالة العوز مـا لم تُتَّخـذ                 وغني عن القول      - ٢٧
فإذا لم تُتخذ أي إجراءات غير إجراءات       . بموازاة ذلك تدابير فورية لكسر الحصار الصارم المفروض على القطاع         

د الحدود إلى الحالة التي كانت عليها       تأمين مرور المعونة الإنسانية مروراً آمناً إلى غزة وإعادة الأوضاع القائمة عن           
 عنـد   ةنوايا الإسـرائيلي  الفي السابق، فسوف يصبح السكان معتمدين اعتماداً كاملاً على المعونة الدولية وعلى حسن              

كما ينبغي للجهود الهادفة أن تسعى إلى إعادة إنشاء الشبكات التجارية والإنتاجية التي تقطّعت أوصالها بـين                 . الحدود
لضفة الغربية، وإلاّ فسوف تظل هاتان المنطقتان منفصلتين اقتصادياً، مما يفضي إلى تفاقم حالة التفـاوت بـين                  غزة وا 

وأخيراً، ثمة حاجة ماسة لتمكين المسؤولين عن رسم الـسياسات          . المناطق وتزايد تقلص إمكانات الاقتصاد الفلسطيني     
وات السياسة الاقتصادية اللازمة لإدارة الاقتصاد الـذي مزقتـه   العامة الفلسطينية من استخدام المجموعة الكاملة من أد    
  . الأوسع نطاقاًويرد أدناه بحث لبعض هذه المتطلبات الأساسية. الحرب ووضعه على مسار الانتعاش والنمو المستمر

الاستمرارية والتغيّر في السياسة الإسرائيلية تجـاه         - ثالثاً 
  )١٣(الأرض الفلسطينية المحتلة اقتصاد

، على أن ثمـة حاجة لتقديم مساعدة مستمرة إلى الشعب الفلسطيني )١٤(تم الاتفاق، في إطـار اتفاق أكرا  - ٢٨
لا من أجل الحدّ من التأثير السلبي للوضع الاقتصادي والاجتماعي المناوئ في الأرض الفلسطينية المحتلة فحـسب                 

وهذا الالتزام، الـذي    ". طينية ذات سيادة وقابلة للحياة    بغية تهيئة الأوضاع المفضية إلى بناء دولة فلس       "وإنما أيضاً   

                                                      

  ).يصدر قريباً(هذا الفرع من التقرير مستخلص من استعراض أطول يحمل العنوان نفسه  )١٣(
 .UNCTAD/IAOS/2008/2 اتفاق أكرا) ٢٠٠٨(الأونكتاد  )١٤(
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يعكس توافقاً عالمياً في الآراء لم يسبق له مثيل بشأن الحاجة إلى حلّ يقوم على وجود دولتين، يـأتي في وقـت                      
تقلّصت فيه إمكانيات التوصل إلى مثل هذا الحل من جرّاء ديناميات الصراع والسياسات الاقتصادية والمؤسـسية   

  .سياسات المتعلقة بالأراضي التي تفضي إلى إدامة الاحتلالوال

   الاحتلال والسيادة والتنمية- ألف 

لقد كانت السياسات التي انتهجتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاه الاقتصاد الفلسطيني هي العامـل            - ٢٩
، تحوّلت هذه السياسات ١٩٦٧فمنذ عام . ةالرئيسي المحدّد للأداء الاقتصادي الفلسطيني ولآفاق التنمية الفلسطيني      

من سياسات تهدف إلى إدماج الموارد الاقتصادية الفلسطينية في صلب الاقتصاد الإسرائيلي، إلى سياسات تعمـل                
وعلى مر السنين . على تهميش وعزل اقتصاد وأسواق الأرض الفلسطينية المحتلة عن اقتصاد وأسواق إسرائيل والعالم

 متخذة من جانب واحد أو اتفاقات اقتصادية وسياسية عُقدت مع الشركاء الفلـسطينيين،              ومن خلال إجراءات  
أسهم هذا الوضع في تضاؤل القاعدة الاقتصادية والإنتاجية الفلسطينية وتراجع إمكانيات ظهور الاقتصاد اللازم              

  .لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة

الأعمـال  يام دولة فلسطينية قابلة للحياة على جـدول  ، عندما أعيد طرح الدعوة إلى ق      ٢٠٠٩وفي عام     - ٣٠
الدولي، يمكن لواضعي السياسات الاقتصادية أن يستفيدوا من إجراء تقيم صريح للكيفية التي أدى بها الاحـتلال                 
الذي طال أمده وإطار السياسات الاقتصادية الذي يدعم هذا الاحتلال إلى تقويض إمكانيـات قيـام الدولـة                  

سرائيلية لإذه أي مرحلة جديدة من مراحل السياسات ا       وأياً كان الشكل الذي يمكن أن تتخ      . الفلسطينية المرتقبة 
تجاه الاقتصاد الفلسطيني، إذا لم تكن متوافقة مع متطلبات إنشاء مؤسسات اقتصادية ذات سيادة وتوفير حيز كاف 

  .لاختيار السياسات الاقتصادية الوطنية، فلن تؤدي في النهاية إلاّ إلى إدامة الاحتلال وترسيخه

سرائيلية الجديدة لإالتي أعلنتها الحكومة ا" السلام الاقتصادي"اق بالذات ينبغي فهم مبادرات وفي هذا السي  - ٣١
عـن  " الجديدة"سرائيلية  لإومن المهم، بصفة خاصة، دراسة مدى اختلاف هذه المبادرات ا         . ٢٠٠٩في أوائل عام    

يد ما إذا كانت هذه المبادرات تـشكل        سرائيلية القائمة منذ أمد بعيد تجاه الاقتصاد الفلسطيني أو تحد         لإالسياسة ا 
 ٢٥فمن خلال استعراض لتقارير الأونكتاد التي صدرت على مـدى           . عنصراً من العناصر المكوّنة لتلك السياسة     

سنة، تظهر حجة متماسكة تدعو إلى خروج جريء عن النهج السياساتي الاقتصادي الدولي التقليدي الذي لم يغيّر 
ولذلك يصبح من الحتمي إيجاد نموذج بديل يعترف بحقائق الاقتـصاد        . طره وسياساته شيئاً من سياق الاحتلال وأ    

  .الفلسطيني وبالتناقض الواضح بين الاحتلال والتنمية

 ١٩٩٤سرائيلية تجاه الاقتصـاد الفلسطيني قبل عـام        لإالسياسات ا   - باء 
  "الفصل الفعلي"إلى " اللامتكافئالاندماج الاقتصادي "من : وما بعده

سرائيلية على مدى أربعة عقود من الزمن تتولى إدارة علاقات إسرائيل مع الأرض             لإظلت قوات الدفاع ا     - ٣٢
أصبحت تسمى حالياً منـسق الـشؤون       (التابعة لهذه القوات    " الإدارة المدنية "فقد اضطلعت   . الفلسطينية المحتلة 

ة والسياسية والمؤسسية الفلسطينية في عـام     بالمسؤولية عن الشؤون الاجتماعية والاقتصادي    ) الحكومية في الأراضي  
وكان المقصود بالأنظمة التي وضعت لإدارة الاقتصاد الفلسطيني هو ضمان انسجامه مع الاهتمامـات              . ١٩٦٧
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السياساتية الإقليمية والدولية لإسرائيل، وهي اهتمامات لخّصها في فترة الثمانينات من القرن الماضي الموقف الرسمي 
أي تنمية تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، ولا أي تـصاريح لتوسـيع            ] في المناطق [لن تكون هناك    "ه  الذي يعتبر أن  

  .)١٥("إذا كانت تنطوي على منافسة مع دولة إسرائيل) فيها(الزراعة أو الصناعة 

ات مـن   سرائيلية المنتهجة تجاه اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة حتى فترة التسعين         لإوقد ظلت السياسة ا     - ٣٣
القرن الماضي تستند إلى استراتيجية إدماجية دقيقة تقوم على الحصول على اليد العاملة والأراضي وغير ذلك من                 

. الموارد من الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما تحرم الفلسطينيين من متطلبات تحقيق التنمية الاقتـصادية المـستقلة               
دة ولكن الانتقائية هي تزايد ضعف الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة          المتعمّ" الترعة الإدماجية "وكانت نتيجة هذه    

وقد وضعت هذه الاستراتيجية الإجمالية من خلال      . المتطلبات والشروط الاقتصادية والسياسية والأمنية الإسرائيلية     
نقـل  " و )كوندوومينيوم" (الحكم الثنائي "ترتيبات مختلفة لتقاسم السلطة بموجب مخططات مفصلة مثل ترتيبات          

، حيث ظلت المسؤولية عن تخطيط التنمية الاقتصادية والتخطيط المتعلق بالأراضي مـن المـسؤوليات               "السلطات
غير متكافئ  تكفل إدماجاً   " التنمية تحت الاحتلال  "وكانت الرؤية المشوّهة المتمثلة في      . الحصرية لسلطة الاحتلال  

  .لسطينية في اقتصاد إسرائيلللبنى التحتية والموارد الاقتصادية الفودون مقابل 

سرائيل رداً على الانتفاضة الأولى إلى ظهور       إالتي انتهجتها   " الفصل الفعلي "وقد أدّت أولى استراتيجيات       - ٣٤
وبالنظر إلى حدّة الردّ الإسرائيلي ". الاعتماد على الذات"مبادرات تنمية اقتصادية شعبية فلسطينية تهدف إلى تحقيق 

سرائيلية المنتهجة في لإوكانت الاستراتيجيات ا  .  حققت إسرائيل درجات متفاوتة من النجاح      على هذه المبادرات،  
هذه المرحلة الأخيرة من مراحل الإدارة العسكرية المباشرة للأرض الفلسطينية المحتلة تهدف إلى ترك بعض المجـال                 

التي أدت بالنتيجة، إن لم يكن عن عمد، إلى لتوفير الحوافز الاقتصادية مع تطبيق تدابير أمنية وغير ذلك من التدابير 
  .الحدّ من نطاق أنشطة الإنتاج وتوليد الدخل الفلسطينية

ثم إن الموقّعين على اتفاقات أوسلو التي منحت منظمة التحرير الفلسطينية حكماً ذاتياً تتـولى الـسلطة                   - ٣٥
وكان قدر كبير من هـذه      . بطي صفحة الماضي  الفلسطينية إدارة ترتيباته قد اعتبروا تلك الاتفاقات تطوراً يبشر          

الثقة يستند إلى اعتقاد مفاده أن هذه الاتفاقات، بما في ذلك بروتوكول العلاقات الاقتصادية، سوف تصلح لفترة                 
إلاّ أنه بدلاً مـن تعزيـز       . ١٩٩٩انتقالية، على أن يتم التفاوض والاتفاق على قضايا الوضع النهائي بحلول عام             

صادية والإقليمية الفلسطينية، أدت ترتيبات الفترة الانتقالية الممدّدة فعلياً إلى ترسُّخ حالة من الإدماج السلامة الاقت
وفي غضون ذلك، تسارعت وتيرة تدابير . الملتوي للاقتصاد الفلسطيني في اقتصاد إسرائيلي أكثر تقدماً وأعلى دخلاً

  .ير الإغلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة واندلاع العنفالفصل الفعلي مع توسع المستوطنات الإسرائيلية وتداب

ثم إن المؤسسات الاقتصادية التي سمح بروتوكول العلاقات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية ببنائهـا قـد                 - ٣٦
 - نية  سرائيلية من تلك المناطق التي مُنحت الولاية عليها للسلطة الفلسطي         لإتطلّبت بالفعل انسحاباً للإدارة المدنية ا     

وهو تطور لم يسبق له مثيل تخلّت فيه إسرائيل للسلطة الفلسطينية عن طائفة من الوظائف الاقتصادية ووظـائف                  
وبينما سعت السلطة الفلسطينية جاهدة . الإدارة المحلية كانت حتى ذلك الوقت تخضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة

                                                      

  .UNCTAD/TD/B/1102ة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التطورات الاقتصادي). ١٩٨٦(الأونكتاد  )١٥(
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ث غاياتها، فإن الحدود الفعلية لسلطاتها التنظيميـة أو         من حي " وطنية"إلى تصوير المؤسسات بوصفها مؤسسات      
فرغم إتاحة قدر من حيز حرية التحرك في إدارة السياسات العامة، ظلت            . التنفيذية سرعان ما أصبحت واضحة    

فهل أدى بروتوكول العلاقات الاقتصادية إلى      . المسألة الأهم تتمثل في تحديد حجم المكاسب التي حققها الاقتصاد         
؟ وهل تحققت فوائـد  )توسع حيز السياسات المتاح(يف من حدّة التأثير السلبي للاحتلال على آفاق التنمية       التخف

سرائيلي والعلاقة الوثيقة والمعززة به في إطار بروتوكـول  لإطويلة الأجل من التقارب الطويل الأمد مع الاقتصاد ا   
ذا المعيار الأخير فلربما كان من الممكن أن يكون ضيق          العلاقات الاقتصادية؟ والواقع أنه لو كان قد تم استيفاء ه         

  .حيز صنع السياسات المتاح للفلسطينيين أمراً يمكن التغاضي عنه أو حتى تبريره من خلال استحضار تجارب الماضي

فلو كانت العلاقات الاقتصادية بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي مقتصرة على ديناميـات قـوى                - ٣٧
إلاّ أن مـا    . رة، لكان ينبغي مع مرور الزمن أن تضيق الفجوة بين الاقتصادين من حيث دخل الفـرد               السوق الح 

 خلال العقـدين الأولـين مـن    البطيءوكان النمط السائد هو نمط التقارب . حدث في الواقع كان عكس ذلك  
 ١١تج المحلي الإجمالي الفلسطيني من فقد نما نصيب الفرد من النا. الاحتلال، ثم تلاهما بعد ذلك تباعد بين الاقتصادين

 في المائة حتى نهاية فترة السبعينات، ولكن هذه النسبة أخذت تنخفض بعد             ١٤في المائة من مثيله في إسرائيل إلى        
، كانت هذه النـسبة لا  ٢٠٠٠وبحلول عام . ذلك بصورة مستمرة، باستثناء فترة تحسن وجيزة خلال التسعينات 

ه قبل اتفاقات أوسلو ثم سجلت مزيداً من الانخفاض منذ ذلك الحين لتـصل إلى نـصف          تزال أدنى مما كانت علي    
  .مستوى الذروة الذي كانت قد بلغته قبل ثلاثين سنة

والتزمت . وقد صاغ مهندسو بروتوكول العلاقات الاقتصادية الفترة الانتقالية باعتبارها فترة إعمار ونمو             - ٣٨
، متغاضيةً عمّا يشوبه من جوانب ضعف ومفترضةً أن من شأنه أن يكفل تهيئة السلطة الفلسطينية بهذا البروتوكول

بيئة اقتصادية جديدة مواتية تتسم بفتح الحدود ورفع القيود الاقتصادية ووضع حد للتوسع الاستيطاني وظهـور                
 أن من شأن هـذه      وبدا من المعقول بالنسبة للكثيرين في ذلك الوقت       . التزام دولي بتمويل عملية الإعمار والتنمية     

. العوامل أن تُمكّن السلطة الفلسطينية من اعتماد سياسة اقتصادية مستقلة ذاتياً تشدد على تحقيق النمو والتنمية               
ولكن هذا لم يتجسد عملياً كما يتضح من السجل الفعلي للسنوات الخمس عشرة الماضية، وقد تلاشت منذ ذلك 

  .٢٠٠٠السابقة لعام الحين أية مكاسب مؤسسية تحققت في الفترة 

الذي يكمن خلف اتفاقات أوسلو وما تلاها من اتفاقات، أدى قيـام إسـرائيل              " الأمن أولاً "وضمن منطق     - ٣٩
إلى جعـل إسـرائيل   الفلسطينية  بتحصيل الرسوم الجمركية الفلسطينية وضريبة القيمة المضافة المفروضة على الواردات           

وكانت هذه الجوانب وغيرها من الجوانب ذات . الإيرادات العامة الفلسطينيةتسيطر سيطرة فعلية على أجزاء كبيرة من        
رر على أساس المتطلبات العاجلة القصيرة الأجل والحاجة إلى ضمان امتثـال            بّالصلة لبروتوكول العلاقات الاقتصادية تُ    

الفترة الانتقالية قد أظهرت أن إضفاء       تجربةإلا أن   . قبل تمكينه من التمتع بمزيد من السيادة      لالتزاماته  الجانب الفلسطيني   
الطابع المؤسسي على هذه التدابير قد ألحق خسائر فادحة بالاقتصاد الفلسطيني في سياق ما يمكن تـسميته بـسياسة                   

وتتسم هذه التدابير من حيث مقاصدها بخطورة كبيرة نظراً لما تنطوي عليه من قدرة علـى   . )١٦("الاحتواء اللامتكافئ "

                                                      

)١٦( Khan M (2004). State Formation in Palestine: Viability and Governance During a Social 

Transformation. London, Routledge. 
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رر إسرائيل احتجاز الأموال التي يتعين تحويلها بّصالح الفلسطينية من خلال خطر الضغط اللامتكافئ، حيث تُالإضرار بالم
  .إلى السلطة الفلسطينية وغير ذلك من الإجراءات المماثلة كرد على عدم امتثال الفلسطينيين للمتطلبات الأمنية

  فلسطينية من أجل السلام؟إسرائيلي أم استراتيجية اقتصادية " سلام اقتصادي "- جيم 

 سنة من ظهور بروتوكول العلاقات الاقتصادية بوصفه اتفاقاً اقتصادياً مؤقتاً           ١٥، أي بعد    ٢٠٠٩بحلول عام     - ٤٠
تقتصر مدة صلاحيته على خمس سنوات لم تجدد قط بصورة رسمية، يظل هذا البروتوكول يشكل قانونـاً اقتـصادياً                   

ولكن هذا البروتوكول فَقدَ أي روح بقيت فيه من جراء الصراع الذي            . لأمر الواقع للأراضي الفلسطينية قائماً بحكم ا    
وقد أدى تطور الاسـتراتيجيات     . طال أمده وكذلك فشل عملية المفاوضات السياسية بين الطرفين في تحقيق أي نتائج            
إلى تآكل القدرة المؤسسية والقاعدة الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني إلى تقليص حيز السياسات المتاح للفلسطينيين و         

تـدعيم  "وهذا يتعارض مع أحد المقاصد المعبّر عنها لبروتوكول العلاقات الاقتصادية، ألا وهـو            . الإنتاجية الفلسطينية 
  ".ممارسة حقه في صنع القرارات الاقتصادية وفقاً لخطة تنميته وأولوياته... القاعدة الاقتصادية للجانب الفلسطيني و

أياً كانت الاستراتيجية التي يمكن أن تكون قد انتُهجت خلال العقود الأربعة مـن الاحـتلال الإسـرائيلي         و  - ٤١
توسع الاستيطان الإسرائيلي وسيطرة الاحتلال مقابل : للأرض الفلسطينية، فإن هناك عاملاً ثابتاً واحداً في المعادلة، وهو

وهذا التبـاين   .  وتقلص الأراضي والهياكل الاقتصادية الفلسطينية     تضاؤل حيز السياسات الاقتصادية المتاح للفلسطينيين     
الهيكلي لا يمكن أن يفضي إلى نشوء علاقة اقتصادية متكافئة ولا أن يجتاز اختبار الامتثال للقوانين التجارية المتعـددة                   

ية سياسية يتم التوصل إليها في  الأطراف ولمعايير العلاقات الاقتصادية الدولية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار في أي تسو             
وقد أدى هذا التباين إلى تعميق الاعتماد الاقتصادي الهيكلي الفلسطيني على إسرائيل دون أن يعـود علـى                  . المستقبل

  . القليل من الفوائدبالتررالاقتصاد الفلسطيني أو على السكان الفلسطينيين الذين يعانون من الفقر إلا 

ادية بوضوح على أن الوضع الراهن للسياسة الاقتصادية ليس الوضع الأمثـل ولا    وتدل المؤشرات الاقتص    - ٤٢
فالاقتصاد الفلسطيني قد أصبح أسير إطار بروتوكول العلاقات الاقتصادية،         . هو حتى ثاني أفضل الخيارات المتاحة     

كن التطورات الدولية ول. كما أن آفاق تنميته ليست بأفضل مما كانت عليه خلال فترة الاحتلال العسكري المباشر
الأخيرة تدل على أن هذه اللحظة يمكن أن تكون لحظة تاريخية لإعطاء الأولوية لإقامة دولة ذات سيادة وقابلـة                   
للحياة، كما ينبغي أن يكون الوقت قد اقترب للاعتراف بضرورة معالجة مسألة الأمـن الاقتـصادي الـوطني                  

في تقرير المصير الاقتصادي الفلسطيني دعماً للجهود المبذولة مـن          وقد آن الأوان لبدء مرحلة جديدة       . الفلسطيني
  .أجل تقرير المصير الوطني بمعناه الأوسع وبما يتوافق مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة

 ـ    " الاحتلال أولاً "، وبدلاً من التحرر الواضح من منطق        ٢٠٠٩إلا أنه في عام       - ٤٣ سار ومن الواقع الذي حدّد الم
الاقتصادي الفلسطيني، لا تزال فكرة إجراء المزيد من الإصلاحات للمؤسسات القائمة للسلطة الفلسطينية لكي تلـبي                
على نحو أفضل احتياجات فترة انتقالية طال أمدها تُعطى الأسبقية على ضرورة إرساء إطار السياسة الاقتصادية والإطار 

والخبرة المسجلة خلال العقد الماضي فيما يتعلق بإصلاح مؤسسات الـسلطة           . ةالمؤسسي اللازمين لإقامة الدولة المرتقب    
عتقاد بأنه إذا أُجري ما يكفي من الإصلاح لعملية الحوكمة المؤسسية واستوفي غير ذلـك مـن                 لاالفلسطينية لا تؤيد ا   

ممـا  " إطلاق الـسياسات  "بكثير لعملية  الشروط الأساسية، فإن الدولة الفلسطينية الوليدة ستكون مهيّأة بشكل أفضل     
  .لإنشائها   عندما أعلن المجتمع الدولي لأول مرة تأييده٢٠٠٢كانت عليه في عام 
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وفي سياق هذا المنظور بالذات ينبغي فهم توجهات السياسة الجديدة لآخر حكومة إسرائيلية في علاقاتها مع                  - ٤٤
فقد ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد . اديةالسلطة الفلسطينية، حيث يتم التشديد على تحسين الأوضاع الاقتص

ودعـا إلى   . إلى أن الخطوة الأولى نحو إقامة سلام دائم يجب أن تتمثل في تحسين الأحوال الاقتصادية للفلـسطينيين                
. دون أن يُحدّد أطر إنعاش الاقتصاد الفلسطيني المتهالك وأُسس محادثات السلام في المستقبل" سلام اقتصادي"إحلال 

وتشير تقارير أولية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتزم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات تتمثل مهمتها في تنسيق            
تنميـة  "وستعمل هذه اللجنة علـى      . أنشطة الحكومة في هذا المجال في مواجهة المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية          

 مبادرة ٢٥ويُذكر أن هذه اللجنة تسعى إلى طرح نحو . الضفة الغربيةفي " تحسين نوعية الحياة"و" الاقتصاد الفلسطيني
إلا أن كبير المفاوضين في منظمة التحرير الفلسطينية قد لخّص الرد الفلسطيني على هذه              . اقتصادية في الضفة الغربية   

قـد اقتـرح   "الإسرائيلي ، فإن رئيس الوزراء  "بدلاً من إنهاء الاحتلال   "المبادرات أفضل تلخيص حين علّق قائلاً إنه        
وبدلاً من إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، فإن رؤيته         . يسعى إلى تطبيع الاحتلال وتحسين إدارته     ‘ سلاماً اقتصادياً ‘

  .)١٧("لا تصل إلى ما هو أبعد من مجرد إقامة مجموعة من الكانتونات المنفصلة عن بعضها في إطار حكم ذاتي محدود

ية اقتصادية إسرائيلية مجددة لتحسين نوعية الحياة في الأرض الفلسطينية المحتلة هو أمر             وإن وضع استراتيج    - ٤٥
فبروتوكول العلاقـات   .  سنة من الاحتلال   ٤٠يشهد على الفشل في الاستفادة من الدروس المستخلصة من تجربة           

الفصل الفعلي  /صادي الملتوي الاقتصادية لم يستطع أن يفك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بديناميات الاندماج الاقت          
أما التوقع الذي يعتبر أن بعـض  . التي من خلالها أدارت إسرائيل علاقاتها الاقتصادية مع الأرض الفلسطينية المحتلة      

محفزات تحسين رفاه الأفراد قد تنجح اليوم حيثما أخفضت قبل جيل مضى هو توقع لا صلة له بواقع الـسنوات                    
خلي لفترة انتقالية أخرى عن الوعد الجريء الذي تضمنته اتفاقات أوسلو فيما يتعلق             فاحتمال أن يتم الت   . الماضية

 لا سيما في سياق الاحتلال الذي طـال أمـده           - بتحقيق التنمية ثم الاستقلال في نهاية المطاف هو أمر مأساوي           
  .والقدرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الفلسطينية التي تقلصت إلى حد بعيد

. وليس من المناسب الاكتفاء بمجرد مناقشة هذه الاستراتيجية الاقتصادية الأخيرة تجاه السلطة الفلسطينية              - ٤٦
بل يجب على واضعي السياسات أن يقوموا، بدلاً من ذلك، بإجراء دراسة متأنية لمسألة ما إذا كانت الـدروس                   

ادرة لتحديد استراتيجية اقتصادية فلسطينية من      المستفادة من تجربة الاحتلال الذي طال أمده لا تستدعي اتخاذ مب          
 استراتيجية لا تمليها متطلبات قيام الدولة فحسب، وإنما أيضاً إدراك حتمية            - أجل تحقيق السيادة وإحلال السلم      

 السلميذلك لأن أسس قابلية الدولة للحياة والحل . إنهاء الاحتلال حتى يتسنى للدولة المرتقبة أن تكون قابلة للحياة
كما أن ذلك سيكون بمثابة محفـز في اتجـاه   .  إمكانيات التنمية الطويلة الأجلتعزّزالقائم على وجود دولتين أن      

إحلال السلم عن طريق إظهار استعداد الفلسطينيين لاعتماد السياسة الاقتصادية الضرورية وما يتصل بها من الأطر 
  .القانونية والمؤسسية اللازمة لنجاح حل الدولتين

وثمة حاجة لإحداث تحول في ديناميات السياسة الاقتصادية الفلسطينية بعيداً عن تلك الديناميات الـتي                 - ٤٧
توجهها متطلبات الاحتلال وفي اتجاه ديناميات تكفل الحماية من خلال إعمال سيادة القانون وتطبيق القواعـد                

ني الذي حدّده بروتوكول العلاقات الاقتـصادية       وفي حين أن الإطار القانو    . الناظمة للعلاقات الاقتصادية الدولية   

                                                      

)١٧( Erakat, S. (2009). "Israel’s step back from peace". Washington Post, March 28. 
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يظل يمثل المنطلق القانوني لأي عملية إعادة تموضع للاقتصاد الفلسطيني، فليس هو الذي ينبغي أن يحدّد عمليـة                  
بل ينبغي التأكيـد    . إصلاح الأطر السياساتية اللازمة لقيام دولة فلسطينية تكون من البداية قابلة للحياة ومسالمة            

موعة مختلفة من المبادئ في محاولة تشكيل حيز السياسات الاقتصادية اللازم لإقامة دولة فلسطينية بحيـث                على مج 
  :ومن هذه المبادئ. يمكن صون سيادة هذه الدولة في عالم يتسم بالترابط العالمي وبحرية عمل الأسواق

وتوكـول العلاقـات    استعادة وحدة أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة على نحو ما أكـده بر              )أ(  
  الاقتصادية وما يقتضيه على نحو لا يمكن إنكاره إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة؛

الاعتراف باستقلالية الإقليم الجمركي للسلطة الفلسطينية، وهو ما ينطوي عليه الخيـار الـذي             )ب(  
  مركي الإسرائيلي المنفصل؛ والمتمثل في إقامة اتحاد جمركي مع الإقليم الج١٩٩٤اعتمدته فلسطين في عام 

معالجة ما تحتاج إليه دولة تنال استقلالها بعد أن مزقتها الحرب من احتياجات خاصـة لكـي                   )ج(  
تستطيع الانضمام إلى مجتمع الدول، وضمان حصولها على جميع الأدوات الممكنة لإدارة حيز السياسات الاقتصادية 

  وتعزيزه مع تطور احتياجاتها الإنمائية؛
الشروع اليوم في تكوين المؤسسات اللازمة لإقامة دولة قابلة للحياة بدلاً من متابعـة عمليـة                  )د(  

 - الإصلاح المتواصل لمؤسسات الحكم الذاتي التي تعمل وفقاً لمجموعة من الوعود الذي يظل الوفاء بها بعيد المنال                  
  .وهي عملية سياسية لا تفضي إلى شيء

ز السياسات المتاح لا يمكن أن يؤدي بحد ذاته إلى حماية الاقتصاد من تأثير              وعلى الرغم من أن توسيع حي       - ٤٨
هو أمر لا بد منه لتعزيز قدرة المؤسسات والأسر ) حتى في ظل الاحتلال   (الاحتلال، فإن تمكين المؤسسات الوطنية      

المحافل المتعددة الأطـراف    وتمثل منظمة التجارة العالمية محفلاً من       . على التكيف مع واقع الحال في مواجهة الأزمة       
وبعبارة محددة، . يمكن فيه لفلسطين أن تترجم هذه المبادئ إلى منهاج عمل سياساتي لاقتصاد وطني يتمتع بالسيادة

ينبغي لأي استراتيجية اقتصادية فلسطينية جديدة أن تشمل، في جملة ما تشمله، النظر المبكر في قبول فلـسطين،                  
ومثل هـذه   . منفصل تديره السلطة الفلسطينية، كمراقب في منظمة التجارة العالمية        بوصفها ممثلة لإقليم جمركي     

الخطوة تحتاج إلى تأييد من جميع الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وبخاصة الشركاء التجـاريون الرئيـسيون،                 
  .نظمة حال الشروع فيهاالحاليون والمرتقبون، الذين سيتولون في نهاية المطاف رعاية أي عملية انضمام إلى الم

وفي حين أن عملية تشكيل السياسة الاقتصادية للدولة الجديدة وتكوين مؤسساتها ستستغرق سنوات، فإن   - ٤٩
من شأن هذه المبادرة أن تعود على فلسطين بفوائد اقتصادية فورية وتحقق لها قدراً من الاستقلال الذاتي على صعيد 

دة إرساء أسس الاستقلال الذاتي الاسمي للاقتصاد في إطار تعاوني يقوم على            فمن خلال إعا  . السياسة الاقتصادية 
الاعتراف المتعدد الأطراف لا في الإطار الثنائي لبروتوكول العلاقات الاقتصادية، وهو إطار مختل ولا لزوم لـه،                 

ومن شأن  . والإنصافيمكن لفلسطين أن تحدد مقياس أداء وأساساً مرجعياً عاماً لحرية عمل الأسواق والشفافية              
هذا أن يساعد بدوره في تكوين المؤسسات الاقتصادية الوطنية في مجالات التجارة والمالية العامة والسياسة النقدية                
والسياسة الاقتصادية الكلية، فضلاً عن مجموعة واسعة من إجراءات التنظيم الاقتصادي التي يتطلع إليهـا جميـع                 

 الفلسطينية بعيداً عن الإطار     - ومن خلال تحويل العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية       . أعضاء منظمة التجارة العالمية   
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الثنائي الذي يفضي فعلياً إلى وضع السياسات من جانب واحد، يمكن لمثل هذا الوضع الجديد أن يكون بمثابة حافز 
  .لجهود بناء الدولة في إطار بيئة متعددة الأطراف تقوم على أساس قواعد محددة

ومن شأن هذا أن يعيد تأكيد الالتزام الفلسطيني بالسلام وأن يدعم في الوقت نفسه الجهود المبذولة من                   - ٥٠
كما أن من شأنه أن يساعد، من خلال التركيز على الاحتياجات . أجل إقامة دولة قابلة للحياة وذات سيادة فعلية

المتبقي قبل أن تتبدل الحقائق القائمة على أرض الواقع         الاقتصادية الحقيقية لإقامة الدولة، في توفير الوقت الثمين و        
 الفلسطينية من نموذج يقوم على      - وقد حان الوقت لتحويل نموذج العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية         . تبدلاً مفرطاً 

  .الاحتلال وإنكار السيادة إلى نموذج الندّية بين شريكين ضمن إطار متعدد الأطراف للتعاون السلمي

   المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني- رابعاً 
   الإطار والأهداف- ألف 

بالاستناد إلى خبرة أمانة الأونكتاد ككل، وبالتعاون الوثيق مع السلطة الفلـسطينية، يـسعى برنـامج                  - ٥١
: ضمن أربعة محاور  الأونكتاد لتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني إلى دعم جهود الإصلاح والتنمية الفلسطينية             

  التمويـل والتنميـة؛    ) ج(تيسير التجارة والخـدمات اللوجـستية؛       ) ب(سياسات التجارة واستراتيجياتها؛    ) أ(
ويتطور هذا البرنامج تطوراً مستمراً على نحو يستجيب للاحتياجـات  . المشاريع والاستثمار وسياسة المنافسة ) د(

شطة متعددة الأوجه في مجالات الخدمات الاستشارية والتدريب وبناء الناشئة للاقتصاد الفلسطيني، ويشتمل على أن
  .المؤسسات مُصمّمةً بحيث تحقق توازناً بين التدخلات الفورية وأهداف التنمية الوطنية الاستراتيجية

وقد شهدت السنة الأخيرة مزيداً من التدعيم لهذا البرنامج من أجل ضمان التصدي العاجـل للأزمـة                   - ٥٢
وقد اشتمل ذلك على وضع مجموعة من       . ية المستفحلة في غزة وللتحديات الإنمائية التي تواجه البلد كله         الاقتصاد

تدابير إعادة التأهيل الطارئة لقطاع غزة وتحسين الأنشطة الجارية بغية الحفاظ على التركيز على تهيئة الأوضـاع                 
  .لاستمرار وإقامة الدولة الفلسطينية المرتقبةالضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تتوفر لها مقومات ا

إلا أن تنفيذ البرنامج ظل يُعوَّق من جراء القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة تنقـل المتـدربين الـوطنيين                      -٥٣
انة لم  كما أن الأم  . وموظفي المشاريع فضلاً عن القيود المفروضة على وصول خبراء الأونكتاد إلى الأرض الفلسطينية المحتلة             

  .تتمكن من المضي قدمـاً في تنفيذ الأنشطـة المخطط لتنفيذهـا في قطاع غزة بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي

ومع ذلك، نجح الأونكتاد في تجاوز الأوضاع الميدانية المناوئة وفي الحفاظ على تقدم مطرد في أنشطته، حيث إنه                    -٥٤
ن أجل ضمان التنفيذ الكامل لولاية الأمانة المتعلقة بتقديم المساعدة إلى الشعب            وم. طوَّر أسلوب عملياته الانتقائي والمرن    

الفلسطيني، سوف يعمل الأونكتاد على تكثيف أنشطته في مجال المساعدة التقنية بهدف التخفيف من حـدّة الأوضـاع                  
اة وفقاً للخطة المتوسطة الأجل للأمم       الاقتصادية المناوئة ودعم إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحي          -الاجتماعية  

  .١٣٩٧ من اتفاق أكرا، وقرار مجلس الأمن ٤٤، والفقرة ٢٠١٠-٢٠٠٩المتحدة للفترة 
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   مجموعة التدابير الطارئة لإعادة تأهيل قطاع غزة- باء 

ركز التنسيق  قامت الأمانة، بالاستناد إلى معرفتها الوثيقة بالاقتصاد الفلسطيني وخبرتها المديدة بوصفها م             - ٥٥
في منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمعالجة المترابطة لقضايا التجارة والتنمية، بوضع مجموعة تـدابير اسـتجابة               

وتقترح هذه المجموعة من التـدابير برنامجـاً        . للطوارئ من أجل دعم إعادة تأهيل قطاع غزة الذي مزقته الحرب          
وقد صُمّمت الأنشطة بحيث    . الطارئة وأهداف التنمية الاستراتيجية   يهدف إلى خلق أوجه تآزر بين الاحتياجات        

وتشمل . تنفذ في سياق خطة متعددة السنوات تتيح التسلسل والمرونة المناسبين للتعامل مع التطورات غير المتوقعة              
  :يليالأنشطة المقترحة التي تم تحديدها بالتشاور مع الإدارات المعنية التابعة للسلطة الفلسطينية ما 

رصد التأثير الاقتصادي للاحتلال على حالة الفقر وإمكانيات إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة               )أ(  
  وذات سيادة؛

الحد من الفقر؛ والأمن الغذائي وتجارة الـسلع        : تدخلات تستهدف تلبية الاحتياجات الفورية      )ب(  
   الأساسية؛ وتيسير التجارة؛ وإعادة تأهيل المؤسسات وتطويرها؛

أنشطة تستهدف تحقيق أهداف متوسطة وطويلة الأجل في مجالات سياسة التجارة والمنـشآت               )ج(  
  . الصناعية واستبقاء الاستثمار وتشجيعه

وسوف يتعاون الأونكتاد مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية من أجـل تـأمين                 - ٥٦
  .التمويل اللازم للبرنامج المقترح

  نشطة التنفيذية الجارية الأ- جيم 

لقد أُحرز تقدم في تنفيذ مشروع حساب التنمية المتعلق بتشجيع السياسات الاقتصادية والتجاريـة دون                 - ٥٧
 من الأهداف الإنمائية للألفية في الأرض الفلسطينية ٨ و١الإقليمية الموجهة نحو تحقيق النمو من أجل بلوغ الهدفين 

وقد تم إنشاء فريق الخبراء المعني بهذا المشروع كما تم إعداد سـت ورقـات               . رىالمحتلة وخمسة بلدان عربية أخ    
  .٢٠٠٩يونيه /سياساتيه وطنية لمناقشتها في حلقة العمل الأولى في بيروت في حزيران

كما حقق تنفيذ مشروع تحديث الجمارك الفلسطينية في إطار النظام الآلي لتجهيز البيانـات الجمركيـة                  - ٥٨
(ASYCUDA) وهو يشمل الإجراءات الجمركية، وتكنولوجيا المعلومـات،       . ٢٠٠٨دماً ملفتاً للنظر منذ عام       تق

وتحضيراً لتوسيع نطاق النظام ليشمل بالكامـل جميـع المكاتـب           . وبناء القدرات، والتدريب وتطبيقات النظم    
إلا أن . ٢٠٠٩يونيه / الذي أُطلق في حزيرانASYCUDA Worldالجمركية، تم إعداد البرنامج الحاسوبي الجديد 

ولذلك فـإن   . الحصار المفروض على غزة قد جعل التقدم المحرز في تنفيذ هذا المشروع يقتصر على الضفة الغربية               
  .موظفي المشروع مستعدون لتوسيع نطاق النظام ليشمل غزة حالما تتحسن الحالة الأمنية

 بنجاح المشروع المتعلق بإنـشاء مجلـس       ، كانت الأمانة قد أنجزت    ٢٠٠٨أكتوبر  /وبحلول تشرين الأول    - ٥٩
ومجلس الشاحنين هو مؤسسة . وقد تحققت أهداف هذا المشروع كما ذُكر في تقريره النهائي. الشاحنين الفلسطيني
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وتواصـل  . نشيطة من مؤسسات القطاع الخاص تعمل على تيسير التجارة الفلسطينية ويديرها مجلس إدارة ملتزم             
  .ؤسسة الجديدة حسب الاحتياجاتالأمانة تعاونها مع هذه الم

ويجري التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني لدعم الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية من أجل الاندماج                 - ٦٠
ومن الأنشطة التي يجري النظر فيها ما يشمل بناء القدرات والتدريب وتوفير       . في النظام التجاري المتعدد الأطراف    

تقييم الميزة التي يتسم بها بناء توافق وطني في الآراء بشأن عملية الانضمام إلى منظمة التجارة الخدمات الاستشارية ل
  .العالمية وإنشاء آليات التشاور اللازمة لذلك

تدعيم القدرات "ويجري الأونكتاد اتصالات مع وزارة المالية للنظر في استئناف الأنشطة في إطار مشروع   - ٦١
  . الذي كان قد عُلّق بسبب الافتقار إلى الأموال" (DIMFAS)ديون والتحليل المالي في مجال نظام مراقبة ال

ولا يزال نقص التمويل يتسبب في تعليق تنفيذ برنامج استبقاء الاستثمار في إطار المرحلة الثانيـة مـن                    - ٦٢
  .(EMPRETEC Palestine)المشروع وكذلك برنامج دعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 

   تعبئة الموارد والتنسيق والمواءمة- دال 

تواصل تصميم وتنفيذ برنامج الأمانة الخاص بتقديم المساعدة إلى الـشعب الفلـسطيني بالتنـسيق مـع           - ٦٣
الأنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الـشرق الأدنى                 

نسق الخاص للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية             ، والم )الأونروا(
، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي فـضلاً عـن             )الإسكوا(والاجتماعية لغربي آسيا    

لإنمائي تزويد الأونكتاد بالـدعم اللوجـستي       وقد واصل برنامج الأمم المتحدة ا     . مؤسسات المجتمع المدني الوطنية   
  .والميداني الذي لا غنى عنه

 من المفوضية الأوروبية وحساب التنمية دمقلماارج عن الميزانية لخسخي االدعم الوقد استفاد البرنامج من      - ٦٤
سابقة والشراكات  إلا أن النقص في التمويل يضعف القدرة على الاستفادة من الانجازات ال           . التابع للأمم المتحدة  
وقد بات من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى تأمين دعم شامل خارج عن الميزانيـة                 . التي أقامتها الأمانة  

  .عمل الأمانة في هذا المجالمن أجل دعم ويمكن التنبؤ به 

 -  -  -  -  -  


